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مدى تطلب الركن المعنوي في الجرائم المادية في نظام حماية حقوق المؤلف السعودي
To What Extent Does the Saudi Copyright Protection System Demand the 

Inclusion of the Spiritual Aspect in Cases of Material Crimes?

المستخلص
هدفــت هــذه الدراســة إلى تبيــان الطبيعــة القانونيــة للركــن المعنــوي في الجريمــة الماديــة مــن خلال توضيــح موقــف المنظــم الســعودي والفقــه والقضــاء 
مــن مــدى تطلــب الركــن المعنــوي في المخالفــات الــواردة في نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف، وبيــان أي المعــايير الــذي يســتند إليهــا في ذلــك، ومــن 
ثم ســلط البحــث الضــوء علــى ماهيــة الجريمــة الماديــة، والطبيعــة القانونيــة للركــن المعنــوي للجريمــة الماديــة ثم بيــان الركــن المعنــوي في المخالفــات 
الــواردة في نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي، وذلــك مــن خلال اســتخدام منهــج تأصيلــي وتحليلــي وكان مرجعنــا القواعــد العامــة في 
القانــون الجنائــي لنــرى مــدى إمكانيــة تطبيقهــا علــى عناصــر البحــث؛ ولــذا تم تقســيم البحــث إلى مبحــثين أولاهمــا: تبيــان ماهيــة الجريمــة الماديــة، 
ثم توضيــح الركــن المعنــوي في المخالفــات الــواردة في نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي. وكان مــن أهــم نتائــج البحــث، توضيــح الجــدل 
الــذي ثار حــول مــدى سلامــة اســتعمال تعــبير الجرائــم الماديــة، غير إنــه أصبــح النقــاش ينصــب علــى المــعنى والمضمــون الــذي يجــب أن ينــاط 
بهــذا التعــبير. ونتجــت عــن هــذه الدراســة بعــض التوصيــات كان مــن أهمهــا: بالتوصيــة بتعديــل قواعــد الإثبــات بشــأن الركــن المعنــوي للجرائــم، 

والســماح دائمــا للمتهــم بدفــع مســؤوليته مــن خلال إثبــات انتفــاء الخطــأ لديــه.

Abstract

This study aimed to clarify the legal nature of the moral element in material crime by explaining the stance of 
the Saudi legislator, jurisprudence, and judiciary on the extent of the requirement for the moral element in the 
violations stated in the Copyright Protection System. It also aimed to identify the standards relied upon in this 
regard. The research then shed light on the nature of material crime, the legal nature of the moral element in 
material crime, and then clarified the moral element in the violations stated in the Saudi Copyright Protection 
System. This was done using an analytical and original methodology, with the general rules of criminal law as 
a reference to determine the extent of their applicability to the research elements. Therefore, the research was 
divided into two sections: the first section clarifies the nature of material crime, and the second clarifies the 
moral element in the violations stated in the Saudi Copyright Protection System. One of the main findings of the 
research was to clarify the controversy surrounding the appropriateness of using the term «material crimes.» The 
discussion has shifted to the meaning and content that should be associated with this term. The study resulted in 
several recommendations, one of the most important being the recommendation to amend the rules of evidence 
regarding the moral element of crimes and to always allow the accused to defend their responsibility by proving 
the absence of fault.
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      مقدمة:
      تمهيد:

الثقــافي  النمــو  دعــم  في  هامــاًً  دورا�  المؤلــف  حقــوق  لحمايــة     
والاقتصــادي مــن خلال تحفيــز الإبــداع والابتــكار، وبالتــالي ظهــرت 
الضــرورة للحفــاظ علــى هــذه الحقــوق، وتطــرح قضــايا الحمايــة الجنائيــة 
لحــق المؤلــف تحــديات قانونيــة متعــددة، بمــا في ذلــك مســألة مــدى 
نظــام  الماديــة والــواردة في  المعنــوي في الجرائــم  الركــن  ضــرورة وجــود 
ولائحــة حمايــة حــق المؤلــف في النظــام الســعودي، وهــو محــل هــذه 

الدراســة.
     ومن الجدير بالإشارة، إنه ليس من الكافي فقط، مجرد الإسناد 
المادي للفعــل أو الامتنــاع المخالــف للنظــام إلى شــخص مــعين ليعــتبر 
ذاك الشــخص مجرمــا، أو لتكــون ثمــة جريمــة )ســالم، 2010: ص 3(، 
بــل يجــب أن يرافــق ذلــك وجــود علاقــة نفســية، وبالتــالي فــإن الأفعــال 
الماديــة لا تُوُّـلّـد مســؤولية ولا تســتوجب عقــاباًً، إلا إذا كان يرافقهــا 
الركــن المعنــوي وقوامــه العناصــر النفســية التي يتطلبهــا كيــان الجريمــة 
حــسني،  1؛  1988، ص.  حــسني،  15؛  1966، ص.  )راشــد، 
1964، ص. 503؛ حبشي، 2011، ص. 1؛ ربيع، 2007، ص. 
26(. ومــن ثم يتــبين أن القانــون الجنائــي كمــا يهتــم بدراســة الركــن 
المادي فإنــه في المقابــل يهتــم بالركــن المعنــوي. فلا تقــوم الجريمــة بــدون 
الركــن المعنــوي، وتفــسير ذلــك أن الركــن المعنــوي هــو الــذي يــعبر عــن 
الإثم الــذي حــاك في نفــس الجاني )شمــس الديــن، 2008، ص. 2(، 
ويلعــب العنصــر النفســي للجريمــة دوره في تحديــد درجــة مخالفــة الجاني 

للمصلحــة التي تحميهــا القاعــدة القانونيــة.
     أهميــة الركــن المعنــوي في الإطــار القانــوني للجريمــة )الصيفــي، 

2016، ص. 208(:

• أصبــح مقــرراً في الأنظمــة الحديثــة أن الجريمــة لا تقــوم بــدون 	
ركــن معنــوي، حيــث يعتــر الركــن المعنــوي أســاس للمســؤولية 

.)40 1959، ص.  )الصيفــي،  الجزائيــة 
• يُشــكل الركــن المعنــوي، ضمانــة للعدالــة، حيــث لا يعُــد مــن 	

العدالــة توجيــه التهمــة لشــخص دون أن تكــون لــه صلــة بهــا.
• يعُــد الركــن المعنــوي وســيلة القانــون كــي يطبــق علــى الأفــراد، 	

فمــن خلالــه يتــم تحديــد الشــخص الــذي يتحمــل مســؤوليته 
الجزائيــة وبالتــالي إنــزال العقــاب بــه.

• الهــدف مــن العقوبــة الجنائيــة هــو ردع الجــاني وتقويمــه، أو حمايــة 	
المجتمــع، وهــذا لا يتأتــى إلا إذا كانــت لــدى الجــاني الإرادة 
لارتــكاب الفعــل المحظــور جنائيــا. )بــال، 1988، ص. 34(.

      عبء إثبات التهمة يقع على عاتق النيابة العامة: 
     إن إثبــات النيــة في ارتــكاب جريمــة - الركــن المعنــوي بصفــة 
عامــة – يُعُــد مــن أصعــب الأمــور التي يجــب مواجهتهــا في الإثبــات 
الجزائــي، إذ يتضمــن جوانــب نفســية داخليــة يخفيهــا الجاني، ولهــذا 

)أحمــد،  الجزائــي  القصــد  إثبــات  في  القرائــن  علــى  المحكمــة  تعتمــد 
أمــر  القتــل  قصــد  أن  قُُضــي  لــذا  870(؛  1984، ص.  إدريــس، 
المحيطــة  يــدرك بالظــروف  وإنمــا  الظاهــر،  يــدرك بالحــس  خفــي، لا 
بالدعــوى والأمــارات والمظاهــر الخارجيــة التي يأتيهــا الجاني وتنــم عمــا 
يضمــره في عناصــره، ومــن ثم فــإن اســتخلاص هــذه النيــة مــن عناصــر 
الدعــوى موكــول إلى قاضــي الموضــوع في حــدود ســلطته التقديريــة، 
وإن كان ذلــك وكان الحكــم الــذي ســاق علــى قيــام هــذه النيــة تدلــيلا 
ســائغا واضحــا في إثبــات توافرهــا لــدى الطاعنــة ومــن ثم فــإن مــا تنعــاه 
الطاعنــة علــى الحكــم في شــأن اســتدلاله علــى توافــر نيــة القتــل يكــون 
غير ســديد )نقــض، 1996، ص. 368(، وعلــى الرغــم مــن هــذه 

الصعــوبات فــإن إثبــات ذلــك الأمــر متروك للنيابــة العامــة.
      أهداف الدراسة:

•  تحديــد الآليــات الــي مــن خلالهــا يتــم تحقيــق التــوازن بــن الحــق 	
في الدفاع عن المجتمع ضد مختلف أشــكال الجريمة وحماية أصل 
الــراءة، عندمــا  مــع مبــدأ الأصــل في الإنســان  الــراءة تماشــياً 
بوصفهــا  العامــة  النيابــة  فــإن  الجزائــي  بالإثبــات  الأمــر  يتعلــق 
سلطة الاتهام تتحمل عبء الإثبات الجزائي، وكذلك استبعاد 
أي قرينــة تعفيهــا مــن هــذا العــبء، ومــن ثم فإنهــا تتحمــل هــذا 
العــبء أمــام المحكمــة مــن خــال تقــديم الأدلــة الكافيــة لإثبــات 
التهمــة مــى رأت رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة )ســرور، 2016، 
 ،2002 شــريف،  122؛  2013، ص.  مرعــي،  563؛  ص. 
ص. 443؛ جاد، 1997، ص. 196× أبو هشــيمة، 1995، 
ص. 199(؛ لأن المتهــم غــر ملــزم بإثبــات براءتــه المفترضــة فيــه 
تطبيقــا لمبــدأ »علــى المدعــي أن يثبــت مــا يدعيــه مــن، وللمدعــي 
عليــه نفيــه« والمشــار إليــه في البنــد رقــم 1 مــن المــادة الثانيــة مــن 
نظــام الإثبــات الســعودي الصــادر في 1443هـــ- صــدر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/43( وتاريــخ 1443/06/26هـــ.- ومبــدأ »البينــة 
على من ادعى...« المشار إليه في البند رقم 1 من المادة الثالثة 
مــن نظــام الاثبــات الســعودي الســالف الذكــر؛ ولــذا يجــب علــى 
النيابــة العامــة تقــديم الأدلــة اليقينيــة علــى وجــود الجريمــة، وصحــة 
نســبتها إلى المتهــم. ويترتــب علــى ذلــك أنــه يجــب علــى المحكمــة 
أن تقضي بعدم الإدانة في حالة عجز النيابة العامة عن إثبات 
الأركان المكونــة للجريمــة ومــدى مســؤولية المتهــم عنــه )مرعــي، 

2016، ص.561(.

• لطالمــا كانــت فكــرة بنــاء المســؤولية الجنائيــة علــى الركــن المــادي 	
للجريمــة دون فحــص بمــا شــاب إرادة الجــاني مــن خطــأ أو إثم 
تعُــد إحــدى وســائل السياســة الجزائيــة مــن أجــل الدفــاع عــن 
الجرائــم ومنهــا علــى  أنــواع  بعــض  تزايــد وتنــوع  المجتمــع ضــد 

ســبيل المثــال، الجرائــم الاقتصاديــة أو بعــض جرائــم البيئــة.
• انصهــار المخالفــة نفســها في الخطــأ، ويضــاف إلى ذلــك بــروز 	

الحاجــة الماســة إلى تأمــن ســامة بعــض العمليــات )العوجــي، 
1982، ص. 32( في نظــام الملكيــة الفكريــة. 

 مدى تطلب الركن المعنوي في الجرائم المادية في نظام
 حماية حقوق المؤلف السعودي
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د. محمد فتحي شحته دياب  

      إشكالية البحث:
      إذا كان القصد الجنائي ظاهرة نفسية ويكتنف إثباته صعوبات 
عديــدة، ولذلــك يســتعين القضــاء بطــرق إثبــات غير مباشــرة مثــل 
القرائــن للتغلــب علــى هــذه الصعــوبات؛ ولكــن هــل يجــوز القــول إن 
مجــرد إثبــات النيابــة العامــة للركــن المادي للجريمــة يترتــب عليــه إعفائهــا 
مــن إثبــات الركــن المعنــوي، ومــن ثم ينتقــل عبــئ الإثبــات علــى المتهــم؟ 
وتولــدت مــن تلــك الإشــكالية عــدة تســاؤلات كانــت محلا للإجابــة 

عنـهـا عـلـى ـمـدار ـهـذه الدراـسـة.
      تساؤلات البحث:

     أثارت هذه الدراسة عدة تساؤلات رئيسية وتمثلت في الآتي:
• ماهية الجريمة المادية؟	
• موقــف النظــام الســعودي مــن الركــن المعنــوي في المخالفــات 	

الــواردة في نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف؟
      منهج البحث:

     تلعــب إشــكالية البحــث التي تجــري دراســتها دوراًً رئيســياًً في 
اختيــار وتحديــد المنهــج الــذي ســوف يتــم اتباعــه. إذ يعتمــد اختيــار 
منهــج أو طريقــة معينــة علــى نوعيــة البحــث، وعلــى مــدى ملاءمتــه 
منــه.  المتوخــاة  الأهــداف  وعلــى  يدرســها،  التي  الأحــداث  لطبيعــة 
ومــن هــذا المنطلــق ســوف نتبــع في بحثنــا علــى منهــج تأصيلــي تحليلــي 

كمــا يلــي:
     تناولــت هــذا البحــث بالاســتناد إلى المنهــج التأصيلــي، حيــث 
قمــت بدراســة المســائل القانونيــة الجزئيــة أو الفرعيــة المتشــابهة دراســة 
معمقــة، وذلــك بغــرض الكشــف عــن القاســم المــشترك بينهــا، ومنهــا 
عــدة  في  القضــاء  أحــكام  اتجاهــات  اســتقراء  المثــال  ســبيل  علــى 

موضوعــات لبيــان القاعــدة العامــة التي تحكــم الموضــوع.
      كمــا اتبعنــا المنهــج الاســتنباطي)التحليلي(، حيــث كنــا ننطلــق 
حيــث  القضــايا،  بعــض  علــى  بتطبيقهــا  لنقــوم  عامــة  قاعــدة  مــن 
إمكانيــة  لنــرى  الجنائــي  القانــون  في  العامــة  القواعــد  إلى  اســتندنا 

الدراســة. هــذه  تســاؤلات  علــى  تطبيقهــا 
     وقــد تضمنــت الدراســة في مواضــع كــثيرة، دراســة مقارنــة لتبيــان 

سـاء قواـعـد عـلـى أـسـس ثابـتـة وراـسـخة. النـضـال الفـكـري لإرـ
خطة البحث:

المبحث الأول: ماهية الجريمة المادية.
المطلب الأول: تعريف الجريمة المادية.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للركن المعنوي للجريمة 
المادية.

المطلب الثالث: معايير الجريمة المادية.
المبحــث الثــاني: الركــن المعنــوي في المخالفــات الــواردة في نظــام 

حمايــة حقــوق المؤلف الســعودي.

المطلب الأول: الركن المعنوي في الجرائم المادية الواردة في 
نظام حماية حقوق المؤلف الســعودي.

المطلب الثاني: الركن المعنوي في الجرائم المادية في اللائحة 
التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف السعودي.

المطلــب الثالــث: دراســة حالــة لمخالفــة تتطلــب توفــر ركــن 
معنــوي في نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي.

      المبحث الأول
      ماهية الجريمة المادية

      لتبيــان ماهيــة الجريمــة الماديــة ســوف أســتعرض ذلــك مــن خلال 
ثلاث مطالــب.

المطلب الأول: تعريف الجريمة المادية.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للركن المعنوي للجريمة المادية.

المطلب الثالث: معايير الجريمة المادية.
       المطلب الأول: تعريف الجريمة المادية

     يطلــق عليهــا البعــض الجرائــم الماديــة، وهــي التســمية الرائجــة في 
الفكــر اللاتــيني )عبــد العــال، 1997: 68(، ويطلــق عليهــا أيضــا في 
الفقــه الأنجلوسكســوني »جرائــم المســؤولية الضيقــة«، أو المســؤولية 

بــدون خطــأ، أو المســؤولية المطلقــة.
     لم يــرد ذكــر مصطلــح الجريمــة الفرديــة في نصــوص الأنظمــة، 
ينشــئها  التي  النظاميــة  الجرائــم  نطــاق  البعــض يحصرهــا في  أنــه  غير 
النظــام باعتبارهــا مجــرد فعــل أو امتنــاع معاقــب عليــه ليــس بســبب 
نتيجــة إجراميــة يحدثهــا، ولكــن لأســباب أخــرى يراهــا المنظــم )راشــد، 

.)239 ص.   ،1974

     ويقصــد بالجريمــة الماديــة، أنهــا جريمــة لا يلــزم أن تقــوم ســلطة 
الاتهــام فيهــا بإثبــات خطــأ الفاعــل مســتقلا عــن إثبــات وقــوع الفعــل 
تقــوم  الفعــل  ارتــكاب  بمجــرد  أنــه  يــعني  وهــذا  مــن جانبــه،  المادي 
مســؤولية المتهــم، ولا يقــع علــى عاتــق النيابــة العامــة عــبء إثبــات 
الركــن المعنــوي لــدى مرتكــب هــذا الجريمــة )عبــد اللطيــف، 1999، 

.)241 ص. 
      وفي تعريــف آخــر، تهــدف كل جريمــة ماديــة إلى ضمــان النظــام 
الجماعي، بمعنى أنها لا تهدف إلى منع وقوع عدوان مباشر وحقيقي 
علــى حــق الــغير، ولكنهــا تســتهدف بالأســاس أو بالأحــرى ضمــان 
احترام الأفــراد في حياتهــم اليوميــة بعــض قواعــد الســلوك الموحــدة والتي 
لا ينجــم عــن انتهاكهــا وحدهــا نتائــج ماديــة خــطيرة أو اضطــراب 
اجتماعي واضح، غير أن تكرار الخروج من شــأنه إعاقة سير المرافق 
العامــة أو ممارســة بعــض الأنشــطة الخاصــة بالأفــراد، والتي هــي لازمــة 
لحســن إدارة الــبلاد، وضمــان الصحــة العامــة أو الأمــن العــام. ومــن 
أجــل الحفــاظ علــى هــذه المصــالح في المقــام الأول يبــدو ضــروريا فــرض 
عقــاب بالتلقائيــة الصارمــة حــالما ثبتــت نســبة الفعــل المادي للمتهــم 
بطريقــة لا لبــس فيهــا، وبحيــث لا تترك لهــذا الأخير فرصــة التــذرع 
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بانتفــاء الخطــأ الشــخصي )مرعــي، 2021، ص. 282(.
       فكرة الجريمة المادية

منــذ  الفرنســية  النقــض  أيدتهــا  التي  القانونيــة  للمبــادئ  وفقــاًً       
القــرن التاســع عشــر مــن أنــه في مــواد المخالفــات يكفــي أن يثبــت 
ليــس  أو أن قصــد الإضــرار  لقيــام الجريمــة،  مــاديا  الفعــل  ارتــكاب 
ضــروريا لتوقيــع العقــاب علــى فعــل يوصــف بأنــه مخالفــة، فجنائيــة هــذا 
الفعــل تكتمــل بمجــرد مخالفــة القانــون او اللوائــح، كمــا عبرت محكمــة 
النقــض الفرنســية في بعــض أحكامهــا عــن هــذا النــوع مــن الجرائــم 

بتعــبير الجرائــم الماديــة البحتــة.
      وقــد ثار في الفقــه جــدل عنيــف حــول مــدى سلامــة اســتعمال 
تعــبير الجرائــم الماديــة، غير إنــه انتهــى واســتقر التعــبير في اللغــة القانونيــة 
لجرائــم  الخاصــة  الطبيعــة  عــن  للتعــبير  العلمــاء  اســتخدمه  حيــث 
المخالفــات ومــا في حكمهــا مــن جنــح، ولكــن المناقشــات أصبحــت 
تنصــب علــى المــعنى والمضمــون الــذي يجــب أن ينــاط بهــذا التعــبير، 
وهــذا الجــدل قــديم لا يبــدو أنــه بــدأ يخبــو، ولا شــك في أن مثــل هــذا 
النــوع مــن الجرائــم هــو الــذي يحير معظــم العلمــاء الباحــثين عــن الخطــأ 

لتبريــر إدانــة المخالــف )مهــدي، 2024، ص. 164(.
     المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للركن المعنوي للجريمة المادية

     حيث تبنت محكمة النقض الفرنسية من منتصف القرن التاسع 
عشــر فكــرة أن مــن الجرائــم مــا هــو جرائــم ماديــة، والتي بموجبهــا لا 
يلــزم إثبــات خطــأ في حــق مرتــكبي تلــك الجرائــم؛ ولــذا فإنــه يكفــي في 
حــدود النصــوص النظاميــة مجــرد تحقــق الواقعــة الإجراميــة مــاديا لقيــام 

)R. Merle et A. vitu, 1973,p 581( الجريمــة وتطبيــق العقوبــة
     ومــن ثم يكفــي في بعــض الجرائــم أن يتــم إثبــات ارتــكاب النشــاط 
المادي المجــرم، ويضــاف إلى ذلــك أن نيــة الإضــرار أو توقعهــا ليــس 
ضــروريا لتوقيــع الجــزاء المنصــوص عليــه في النظــام علــى فعــل يوصــف أنــه 
مخالفة. وبالتالي فإن أي مبرر غير مقبول بالأساس حيث إنه وبمجرد 
ارتــكاب الواقعــة الماديــة المخالفــة للنــص النظامــي، فليــس أمــام القاضــي 
خيــار غير فــرض عقوبــة ضمــن الحــدود التي يفرضهــا النظــام( عبــد 
العــال، 1997، ص. 71؛ حــسني، 1998، ص. 620(. والتســمية 
الشــائعة التي تتقــرر عنهــا المســؤولية دون خطــأ هــي الجرائــم الماديــة أو 

الجرائــم الماديــة البحتــة )محمــد، مظهــر، 2006، ص. 126(.
     ونخلص مما سبق، أن القضاء الفرنسي كان يقصر فكرة الجرائم 
الماديــة علــى الجرائــم التي تقابلهــا عقــوبات تافهــة ذات قيمــة تحذيريــة 

حيــث كونهــا تقتضــي عقــابا ســريعا وفعــال.
     رأي الفقه:

     نادى رأي أن تلــك الجرائــم الماديــة تنتمــي إلى طائفــة الجرائــم 
التنظيميــة ذات الطابــع الوقائــي التي تكــون مــن إنشــاء المنظــم، حيــث 
تخلــو مــن ركــن الخطــأ، ومــن ثم يقــول مؤيــدو هــذا الاتجــاه أنهــا مــا سمــيت 
كذلــك إلا لكونهــا لا تزيــد عــن أن تكــون مجــرد امتثــال لأمــر أو نهــي 
نظامــي )راشــد، 1974، ص. 241؛ مهــدي، 1983، ص. 108(.

     إلا أن غالبيــة جمهــور الفقهــاء يذهــب إلى أن الخطــأ لازم في 
المخالفــات كلزومــه في غيرهــا إلا إن الخلاف قــد أثير حــول صــورة 
الخطــأ المطلوبــة في حالــة أن المنظــم لم يــبين صــورة هــذه الخطــأ صراحــة 
أو ضمنا )وزير، 1988، ص. 38(. واستند هذا الرأي على الآتي:

• خالــف الــرأي الســابق مبــدأ لا جريمــة دون خطــأ حيــث يعُــد 	
مبــدأ عــام التطبيــق، لا يجــوز اســتنتاج مــا يــؤدي إلى الخــروج 
عليــه لمجــرد إغفــال المنظــم النــص علــى تطلبــه وتحديــد صورتــه 

 .)162 1991، ص.  )عــوض، 
• إن حــرص المنظــم علــى صيانــة الأوضــاع الــي يقــدر ضرورتهــا 	

لتنظيــم المجتمــع علــى نحــو معــن بمــا يحملــه علــى تجــريم المســاس 
بهــا دون نظــر إلى اقترانهــا بخطــأ أو تجردهــا منــه إلا إنــه لا ينبغــي 
العدالــة  واعتبــارات  العامــة  النظاميــة  المبــادئ  عــن  الالتفــات 
 .)327 1979، ص.  ســامة،  670؛  1989، ص.  )حســي، 

• لا يوجــد مــرر قانــوني للخــروج علــى المبــدأ الأساســي الــذي 	
يتطلــب أن يكــون في كل جريمــة ركــن معنــوي، ولــو كان مــن 
الواجــب الــذي تفرضــه المخالفــات علــى الأفــراد مــن الميســور 
مراعاتــه بقليــل مــن المشــقة بحيــث يكــون الخــروج عليــه اخــال 
بأوامــر الأنظمــة ونواهيهــا دون حاجــة إلى التطــرق إلى البحــث 

عــن ركــن الخطــأ )عــوض، 2000، ص. 284(.
• الماديــة كبقيــة 	 الجرائــم  الخطــأ في  وجــود  بضــرورة  ســلمنا  وإذا 

هــذا  صــورة  تحديــد  في  خــاف  ينشــأ  قــد  أنــه  إلا  الجرائــم، 
الخــاف هــل هــو خطــأ عمــدي أم بخطــأ غــر عمــدي وذلــك 

الصمــت. المنظــم  فيهــا  يلــزم  الــي  الحــالات  في 
      ونؤكد قبل الدخول في تفصيل هذا الأمر على الآتي:

• بعــض 	 في  العمــدي  الخطــأ  بتطلــب  المنظــم  يصــرح  لا  قــد 
وتحليــل  النــص  ســياق  في  ضمنــا  يفهــم  حيــث  المخالفــات، 
عناصــر الركــن المــادي فيهــا مثــل إطــاق ألعــاب الصواريــخ دون 
وجود إذن من السلطات المختصة )وزير، 1988، ص. 40؛ 

.)113 1974، ص.  مصطفــى، 
• قــد يســوي المنظــم بمفهــوم ضمــي بــن ارتــكاب الخطــأ بشــكل 	

 )284 ص.   ،2000 )عــوض،  عمــدي  غــر  أو  عمــدي 
فبمجــرد ارتــكاب المخالفــة تقــع الجريمــة أيا كان الســبب ســواء 
تعمــد الفاعــل ارتــكاب المخالفــة أو وقعــت بســبب إهمالــه أو 
التفاتــه أو عــدم احتياطــه، ومــن ثم يفــرض الخطــأ في  عــدم 
جانــب المتهــم ناقــاً عــبء الاثبــات عليــه حــى يثبــت المتهــم 

 .)116 1974، ص.  ذلــك )مصطفــى،  عكــس 
في  رأي  ذهــب  فقــد  الســابقين،  الأمريــن  أكــدنا  أن  وبعــد       
الفقــه إلى أن الطلــب الصريــح للعمــد في بعــض الجرائــم الماديــة يــعني 
المتعمــد  الخطــأ غير  علــى  قيامهــا  هــي  المخالفــات  القاعــدة في  أن 
)الســعيد، 1957، ص. 403( وتجــدر الملاحظــة إلى أن هــذا الــرأي 
يحصــر التحليــل في الجرائــم التي يكــون الخطــأ فيهــا ناشــئا عــن مخالفــة 
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د. محمد فتحي شحته دياب  

القــوانين واللوائــح، علــى عكــس الحالات التي يكــون الخطــأ نتيجــة 
للإهمــال )وزيــر، 1988، ص. 42؛ رمضــان، 1959، ص. 112(.

     وفي حــال عــدم افصــاح المنظــم عــن نيتــه في هــذا الأمــر يجــب 
النظــام  في  العامــة  للقواعــد  طبقــا  العمــدي  القصــد  وجــود  افتراض 
الجنائــي اســتناداًً غلــى أن الأصــل في الجرائــم هــو العمــد، وبالتــالي لا 
يوجــد عقــاب علــى الخطــأ غير العمــدي إلا بنــص خــاص اســتثناءًً، 
وهــذا المبــدأ يُعُــد مســلما بــه في معظــم جرائــم الجنــايات والجنــح. ولا 
يوجــد ســبب مقنــع يبرر الخــروج علــى هــذا الحكــم في الجرائــم الماديــة 
ومــن ثم فــإن هــذا الحكــم يســري علــى كل الجرائــم دون تمييــز لاتحــاد 

العلــة. )عــوض، 2000، ص. 286(.
     وذهــب رأي آخــر إلى أنــه يســتوي قيــام ركــن الخطــأ في الجرائــم 
العمــدي  غير  الخطــأ  أو  العمــدي  الخطــأ  صــورة  يتخــذ  أن  الماديــة 
حيــث حــرص المنظــم علــى صيانــة أوضــاع ضروريــة مــن أجــل تنظيــم 
المجتمــع يتــعين أن يكــون في الحــدود التي تســمح بهــا المبــادئ النظاميــة 

واعتبــارات العدالــة )حــسني، 1989، ص. 622(.
     والباحــث يؤيــد مــا ذهــب إليــه الــرأي الــذي تم التوصــل إليــه 
مؤخــرا، والــذي ينتهــي إلى الآتي: مســؤولية الشــخص عــن الجريمــة 
الماديــة ســواء ارتكبــت عمــدا أو عــن خطــا غير عمــدي إلا إذا كان 

المنظــم اشترط العمــد صراحــة، وذلــك اســتنادا علــى الآتي:
• فيجــب 	 الماديــة  الجريمــة  في  الخطــأ  نــوع  المنظــم  يحــدد  عندمــا 

النــص. في  تحديــده  تم  لمــا  وفقــاً  العمــل 
• إذا لم يقم المنظم بتحديد نوع الخطأ في الجريمة المادية فالأصل 	

تطلب القصد.
• المعنــوي في 	 الركــن  صــورة  تحديــد  والخطــأ في  العمــد  يســتوي 

الجريمــة الماديــة، حيــث يعُــد كل منهمــا كافيــا لقيــام المحالفــة، 
واســتنادا إلى ذلــك يســتحق المتهــم في الحالــن ذات العقوبــة 
المقررة في النظام، وبمقدور القاضي أن يفرق بينهما في حدود 

ســلطته التقديريــة في تقديــر العقوبــة المناســبة للمتهــم.
      المطلب الثالث: معايير المخالفة المادية

     إن الهــدف مــن تبيــان معــايير المخالفــة الماديــة هــو اســتظهار 
ســبل المحاكــم في التعــرف علــى مثــل هــذه الجرائــم، والحقيقــة أن المحاكــم 
عامــةًً تســتخدم في تفسيرهــا للجريمــة علــى أنهــا ضمــن الجرائــم الماديــة 

عــدة معــايير.

      الفرع الأول: معيار المخالفة المادية
     يرى الفقه استناد المعيار المميز للجريمة المادية إلى طبيعة هذه الجريمة؛ 
فهــي تُعُــد ذات طابــع تنظيمــي؛ أي إنهــا تمثــل خروجــا علــى أوامــر تنظيميــة 
يضعهــا المنظــم أو الســلطة التنفيذيــة مــن أجــل التنظيــم العــام وحســن سير 
العدالة، حيث إنها لا تستهدف مواجهة انحرافات تستتبع لوما اجتماعيا، 
وإنمــا حمايــة أوضــاع تنظيميــة قــد يــؤدي الإخلال بهــا إلى أخطــار مضــرة 

)Roger Merle et André Vitu, 1982: 583(.  بالمجتمــع

      الفرع الثاني: معيار الجنحة المادية
     وهــي الجنــح التي ينظــر إليهــا القضــاء الفرنســي بوصفهــا جنــح 
الخطــأ  إثبــات  عــن  اســتقلالا  وجودهــا  يتحقــق  التي  أي  مخالفيــه؛ 
)MERLE PHILIPPE, 1970, p 121(، ومــن ثم فــمتى صــرح 
النظــام بالركــن المعنــوي الــذي يتــعين توافــره لقيــام الجريمــة فليــس هنــاك 
وجــه لإســناد الطابــع المادي لها. أمــا في حالــة عــدم الإشــارة للركــن 
المعنــوي المطلــوب توافــره لوجــود الجنحــة فإنــه يجــب علــى القاضــي 
الأخــذ بمبــدأ افتراض القصــد الجنائــي طبقــا للقواعــد العامــة في التفــسير 

)Henri DONNEDIEU DE VABRES, 1947, p 113(

     الفرع الثالث: معيار جسامة العقوبة
    أشــار أصحــاب هــذا الــرأي -المســؤولية بــدون خطــأ- إلى عــدة 
اعتبــارات نظاميــة لدعــم تنفيــذ هــذا النــوع مــن المســؤولية الــذي يتجاهــل 
الجوانب النفسية للمتهم عند الحكم بالإدانة، ولعل أول هذه الفرضيات 
انخفــاض مقــدار ونــوع العقــوبات المفروضــة علــى هــذا النــوع مــن الجرائــم 
حيث ينادي مؤيدي هذا النمط من المسؤولية - أن الكثير من جرائم 
المســؤولية بدون خطأ معاقب عليها بعقوبات بســيطة، وهي في العادة 
تكــون الغرامــة؛ في حين أنــه بالنســبة للجرائــم الخــطيرة، فــإن جســامة 
العقــاب الــذي يتعــرض لــه المتهــم توجــب فحــص الركــن المعنــوي للجريمــة 
للتأكــد مــن توافــر الخطــأ )مرعــي ، 2021، ص. 284(. ويوضــح هــذا 
الرأي أن القضاء يكتفي في مثل هذه الجرائم بتوقيع الغرامة دون توقيع 
عقوبــة الحبــس )عــوض، 1991، ص. 117(، ومــن ثم فــإن العقــاب 
على الجرائم اللائحية يكون في العادة بسيط إذ تكون العقوبة المفروضة 
هــي الغرامــة دون الحبــس حيــث تهــدف إلى توجيــه توبيــخ حــاد لشــخص 

انحــرف عــن معــايير مســؤوليته )بلال، 1995، ص. 102(.
      غير أن هناك انتقادات لهذا المعيار تتمثل في الآتي:

• توجــد بعــض الجرائــم يتقــرر بشــأنها عقــوبات شــديدة، وعلــى 	
الرغــم مــن ذلــك تعُــد جرائــم ماديــة.

• لا يحــدد هــذا المعيــار مــى تكــون العقوبــة شــديدة، ومــى تكــون 	
بسيطة.

• بالرغم من عدم جســامة العقوبة إلا أنها قد تكون شــديدة في 	
بعــض الأحــوال، فقــد تكــون ســببا لعــدم إعطــاء المتهــم فرصــة 
الدفــع بحســن النيــة ومــن ثم يتبــن لنــا عــدم معقوليــة المســؤولية 

بــدون خطــأ علــى أســاس معيــار ضآلــة العقــاب.
     الفرع الرابع: معيار المصلحة العامة

    قــد يــؤدي التهديــد بالعقــاب إلى أن يجعــل الأفــراد أكثــر حرصــا؛ 
حيــث يتأســس هــذا الــرأي علــى أن بــذل أقصــى قــدر ممكــن مــن 
الحيطــة يــؤدي دون الوقــوع البعــض تحــت طائلــة المســؤولية، كمــا أنهــا 
لا تهــدف إلى العقــاب علــى نيــة آثمــة وإنمــا إلى فــرض ضغــط علــى 
الأفــراد غير الفاعــلين مــن أجــل قيامهــم بواجباتهــم للمصلحــة العامــة، 
ومــن ثم يهــدف هــذا المعيــار إلى زيادة الحــرص والعنايــة لــدى هــؤلاء 
الأشــخاص عــن طريــق إقناعهــم بأن الجهــل أو الغلــط، حتى ولــو 
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 مدى تطلب الركن المعنوي في الجرائم المادية في نظام
 حماية حقوق المؤلف السعودي

تجنــب  علــى  تســاعدهم  لا  معقولــة،  أســباب  علــى  مبنيــة  كانــت 
لشــخص  الإدانــة  علــى خطــر  ينطــوي  الأمــر  وإذا كان  العقــاب. 
قــام بــكل مــا في وســعه مــن عنايــة، فــإن هــذه النتيجــة المؤســفة أمــر 
 Perkins & Boyce,(, لا مفــر منهــا تحقيقــا للمصلحــة العامــة
903 :1982( ولكــن إذا أديــن بــريء فــإن مصيبتــه لــن تكــون كــبيرة 
إلى هــذا الحــد؛ لأنــه حينئــذ ســيعاقب بعقوبــة بســيطة. ومــن ثم فــإن 
تلــزم الأشــخاص غير الأكفــاء بالتوقــف  المتكــررة  أحــكام الإدانــة 
ممــا  علــى كفاءتهــم،  الأكفــاء  يظــل  أن  وتضمــن  أنشــطتهم،  عــن 
الحجــة  هــذه  أنصــار  ويبالــغ  العامــة،  المصلحــة  تحقيــق  إلى  يــؤدي 
مــن  خــوف  يوجــد  لا  بأنــه  الادعــاء  مــن خلال  النقطــة  هــذه  في 
ظلــم شــخص؛ لأنــه في هــذه الحالــة يمكــن القــول إننــا لســنا أمــام 
قانــون جنائــي بالمــعنى الضيــق، بــل هــو قانــون اقتصــادي، أو لوائــح 
إدارية أو عقوبات تربوية ومن ثم تغرس الإحســاس بالحذر )بلال، 

.)84 1995، ص. 

      غير إن هذا المعيار لاقى بعض الانتقادات كما يلي:
• ليــس مــن المؤكــد أن المصلحــة العامــة ســتُحمى بالإدانــة دون 	

مراعــاة الجوانــب النفســية للمتهــم؛ والافــراض بأن هــذه الحمايــة 
لا تقــوم علــى دليــل لم يثبــت صحتــه. وليــس مــن المؤكــد أن أي 
طريقــة أخــرى أقــل صرامــة مــن فــرض المســؤولية بــدون خطــأ، 
لــن يكــون قــادرا علــى حمايــة المصلحــة العامــة )مرعــي، 2021، 

ص. 282(.  
• لا يوجد أساس للادعاء بوجود تعارض بين المصلحة العامة، 	

الــي تحميهــا المســؤولية الجزائيــة بــدون خطــأ في رأي البعــض، 
وبــن المصلحــة الخاصــة للأفــراد، الــي تتطلــب بالضــرورة مراعــاة 
الحالــة النفســية للجــاني حــال ارتكابــه الفعــل الإجرامــي. ولقــول 
ذلــك فإنــه مــن الضــروري التحقــق ممــا إذا كان نظــام المســؤولية 
بــدون خطــأ هــو الأداة الوحيــدة لضبــط التنظيــم الاجتماعــي، 
ومــا إذا كان لا يوجــد بديــل آخــر أقــل صرامــة لتحقيــق هــذا 
التنظيــم ),CF. Howard, p28(، )مرعــي، 2021، ص. 
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      الفرع الخامس: رأي الباحث
     يتضــح لنــا مــن العــرض الســابق أنــه لا يوجــد معيــار مســتقر عليــه 
يعكــس موقــف الفقــه أو القضــاء، ويحصــر فكــرة الجريمــة الماديــة في 

نطــاق جرائــم محــددة.
     ومــن ثم يُـُـرى الجمــع بينهمــا في معيــار واحــد يخلــص إلى أن 
نطــاق فكــرة الجريمــة الماديــة يتحــدد بالحالات التي تــفترض أو تتطلــب 
يكــون  ألا  شــريطة  فعاليتــه،  تبــددت  وإلا  المبكــر  الســريع  التدخــل 

توقيــع العقــاب علــى هــذا النحــو يتعــارض مــع الشــعور بالعدالــة.
النشــاط  طبيعــة  أن  الأوضــاع  هــذه  العامــة في كل  والســمة       
الإجرامي في تلك النوعية من الجرائم لا تحيط صاحبه بالاستهجان 
أو خطــورة  إثم  علــى  يشــهد  لا  لأنــه  أدبيــا  لومــا  عليــه  تجلــب  ولا 

بســيطة  عقــوبات  الأفعــال  لتلــك  يقــرر  المنظــم  الــذي يجعــل  الأمــر 
الغرامــة. مثــل 

     المبحــث الثــاني: الركــن المعنــوي في المخالفــات الــواردة في 
نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي

     ســوف أتنــاول ذلــك في نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي، 
ثم في اللائحــة التنفيذيــة لنظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي، ثم 
دراســة حالــة لمخالفــة تتطلــب توفــر ركــن معنــوي في نظــام حقــوق  

المؤلــف الســعودي.
     المطلــب الأول: مــدى تطلــب الركــن المعنــوي في نظــام حمايــة 

حقــوق المؤلــف الســعودي
    الفــرع الأول: رؤيــة المنظــم الســعودي في مــدى تطلــب الركــن 

المعنــوي في نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي
     لم يتــم تقــديم رؤيــة قانونيــة واضحــة حــول الحاجــة لوجــود الركــن 
المعنــوي لمرتكــب اعتــداء علــى حقــوق المؤلــف، ولم يتــم رســم قاعــدة 
مــن  لفهــم واســتيعاب موقفــه  التعويــل عليهــا  مرجعيــة عامــة يمكــن 

مســألة الركــن المعنــوي للمخالفــات الــواردة علــى حقــوق المؤلــف.
     حيــث لم تتضــح لنــا رؤيتــه مــا إذا كان يتطلــب توافــر الركــن 
المعنــوي لــدى مــن وجــه إليــه اتهامــا بالاعتــداء علــى حقــوق المؤلــف 
)نجيــب، عبــد الــرزاق، 2021، ص. 292(. ولم يضــع لنــا أساســا 
في  المعنــوي  الركــن  اشتراط  مــدى  بخصــوص  رؤيتــه  وفهــم  لدعــم 
المخالفــات الــواردة في المادة الحاديــة والعشــرين »المخالفــات« مــن 
الفصــل الســادس مــن نظــام حمايــة المؤلــف الصــادر بالمرســوم الملكــي 
 85 رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  بتاريــخ 1424/07/02،  م/41  رقــم 

ــــ.  1424/04/09 بتاريــخ 
     أيضــا المنظــم الســعودي لم ينــص في النظــام علــى الركــن المعنــوي 
صراحة على سبيل المثال في الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرون 
حيــث نصــت علــى الآتي: »القيــام بنشــر مصنــف غير مملــوك لمــن قــام 
بالنشــر، أو نشــره مدعيًًــا ملكيتــه، أو دون حصولــه علــى إذن كتــابي 
أو عقــد مــن مؤلــف المصنــف أو ورثتــه أو مــن يمثلهــم«، ومــن ثم 
قُُضــي »وحيــث اطلعــت اللجنــة علــى كامــل أوراق الدعــوى، وعلــى 
تقريــر تحليــل الأدلــة للصــورة محــل الدعــوى، والمتضمــن أنــه بعــد مقارنــة 
الصــورة الأصــل المقدمــة مــن المدعــي والصــورة المســتخدمة والمنشــورة�  
في قنــاة المدعــى عليهــا علــى موقــع اليوتيــوب تــبين تطابقهمــا، وانتهــى 
تقريــر تحليــل الأدلــة إلى ثبــوت الاعتــداء علــى حــق المؤلــف. وحيــث 
إن قيــام المدعــى عليهــا باســتخدام وعــرض الصــورة دون إبــرام عقــد 
مــع صاحــب الصــورة يعــد مخالفــا لنظــام حمايــة حقــوق المؤلــف اســتنادا 
لما جــاء في الفقــرة )2( مــن المادة الثالثــة عشــرة مــن النظــام الآمــرة 
بتنظيــم العلاقــات التعاقديــة ونصهــا: »يجــب علــى مؤسســات الإنتــاج 
والطباعــة والنشــر والتوزيــع وهيئــات الإذاعــة وغيرهــا عــدم ممارســة أي 
نشــاط لــه علاقــة بحقــوق المؤلــف إلا بعــد إبــرام عقــد مــع أصحــاب 
فيــه حقــوق والتزامــات  الشــرعي تحــدد  المؤلــف أو وكيلهــم  حقــوق 
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كل طــرف«، كمــا أن نشــر الصــورة في القنــاة دون الحصــول علــى إذن 
كتابي يعد تعديا على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف، 
حيــث نصــت المادة الحاديــة والعشــرون مــن النظــام علــى التصرفــات التي 
تمثــل تعــديا علــى الحقــوق التي يحميهــا النظــام ومنهــا مــا نصــت عليــه 
الفقــرة )أ(: »القيــام بنشــر مصنــف غير مملــوك لمــن قــام بالنشــر، أو نشــره 
مدعيــا ملكيتــه، أو دون حصولــه علــى إذن كتــابي، أو عقــد مــن مؤلــف 

المصـنـف، أو ورثـتـه، أو ـمـن يمثلـهـم«.
      وحيــث إن المدعــي يطالــب في دعــواه بتعويضــه مــاديا بمبلــغ وقــدره 
عشرون ألف ريال، ولم يقدم ما يستند إليه من أضرار مثبتة في مطالباته 
المالية بهذا المبلغ. وحيث نصت الفقرة )4( من المادة الثانية والعشــرون 
)مــن النظــام علــى أنــه: »يجــوز للجنــة أن تقــرر لصاحــب حــق المؤلــف 
المعتــدى عليــه الــذي يتقــدم بالشــكوى، ويكــون التعويــض متناســبا مــع 
حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به. وحيث إن المدعي يعد صاحب 
حق في استغلال المصنف، وله التصرف المطلق في ذلك وفق الأنظمة 
ولما ثبت للجنة من قيام المدعى عليها بالاعتداء على المصنف وذلك 
باســتخدام ونشــر الصــورة محــل الدعــوى في موقــع القنــاة علــى اليوتيــوب، 
مما انطبق على المدعى عليها أركان المسؤولية الموجبة للتعويض والمتمثلة 
بالخطأ لقيامها بالاعتداء باســتخدام ونشــر الصورة دون الحصول على 
موافقــة مــن صاحــب الحــق ودون الإشــارة إلى المصــدر، والضــرر المتمثــل 
فيمــا لحــق المدعــي مــن فــوات المنفعــة باســتغلال المصنــف العائــد لــه، 
ولوجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولما يلحق المدعي من ضرر 
باســتمرار التعدي وعملًاً بالقاعدة الشــرعية ) الضرر يزال(، ولما للجنة 

شـادية لتقدير الضرر والتعويض. من ـسـلطة تقديرية وقواعد استـر
      وحيــث نصــت المادة الثانيــة والعشــرون مــن ذات النظــام علــى 
معاقبــة كل مــن يخالــف حكمــا أحــكام هــذا النظــام بعقوبــة، أو أكثــر 
مــن العقــوبات المنصــوص عليهــا في هــذه المادة«. وقــررت المحكمــة إلــزام 
المدعــى عليهــا/ القنــاة بدفــع مبلــغ وقــدره )...( ريال تعويضــا للمدعــي، 
وإيقــاع عقوبــة الغرامــة بحــق المدعــى عليهــا، وإلــزام القنــاة بحــذف وإزالــة 
الصــورة محــل الدعــوى مــن أرشــيف القنــاة. )قــرار لجنــة النظــر في مخالفــات 

نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف، 1441(
     وبذلــك، يتضــح أن ارتــكاب أي مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا 
يكفي لوقوع المخالفة، وتوجب العقوبة دون الحاجة للتحقق من وجود 

نيــة إجراميــة لــدى المخالــف.
     لنا أن مجرد ارتكاب المعتدي لأحد هذه الأفعال المنصوص عليها 
كاف لوحــده لوقــوع المخالفــة، وتوجــب العقوبــة دون الحاجــة للتحــري 
والبحــث عــن توفــر النيــة الإجراميــة لــدى المخالــف. ممــا يــعني أن المعتــدي 
يخضــع للعقوبــة، حتى لــو كان يجهــل بأحــكام القانــون. )نجيــب، عبــد 

الــرزاق، 2021، ص. 284(.
       الفــرع الثــاني: الطبيعــة القانونيــة للركــن المعنــوي في المخالفــات 

الــواردة في نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي
       يُعُــد نشــر مصنــف دون الحصــول علــى موافقــة المؤلــف جريمــة، 
حيــث يُعُــرف المؤلــف بأنــه الشــخص الــذي يبتكــر المصنــف، ويعــتبر 

مؤلفــا مــن يذكــر اسمــه علــى المصنــف أو ينســب إليــه المصنــف عنــد نشــره 
باعتبــاره مصنفــا لــه مــا لم يثبــت خلاف ذلــك، ومــن المعــروف أن المؤلــف 
في هذا السياق هو الشخص الطبيعي فقط؛ لأن الشخص الاعتباري 
لا يمكن أن يكون مصدراًً للإبداع )لطفي، 2004، ص. 107( تُعُتبر 
هــذه جريمــة عمديــة، تأخــذ شــكل القصــد الجنائــي العــام، ولم يتطلــب 
المنظــم وجــود قصــد جنائــي خــاص، ولــذا يجــب أن يكــون الناشــر علــى 
علم بأركان الجريمة ولديه إرادة ارتكاب الفعل المجرم؛ ومن ثم يجب على 
الناشر أن يعلم بأنه يقوم بنشر مصنف -هو كل عمل مبتكر أدبي أو 
علمــي أو فني أيا كان نوعــه أو طريقــة التعــبير عنــه أو أهميتــه أو الغــرض 
منه- )حسن، 2015، ص. 175( محمي بموجب نظام حماية حقوق 
المؤلــف، وأن يقــوم بذلــك مــن خلال نشــر - يقصــد بالنشــر، أي عمــل 
يســمح بنقــل العمــل أو مشــاركته أو إتاحتــه للجمهــور بأي شــكل مــن 
الأشــكال- )عبــد اللطيــف، 2012، ص. 307( مصنــف ليــس ملــكاًً 
له ســواء تم ذلك بوســائل النشــر التقليدية أو الحديثة، أو نشــر مصنف 
مدعــي ملكيتــه دون الحصــول علــى إذن كتــابي أو عقــد مــن المؤلــف أو 
ورثتــه أو مــن يمثلهــم، وأن إرادتــه يجــب أن تكــون موجهــة إلى فعــل النشــر 

الــذي يجعــل المصنــف متــاح للجمهــور.
     وإذا لم يتوافر عنصري العلم والإرادة أو أي منهما لدى الناشر، فلا 
يمكن توافر القصد الجنائي وبالتالي لا تقوم الجريمة، كما أن قيام الجريمة 
لا يتأثــر بمــا إذا كان النشــر بهــدف تحقيــق أرباح أم لا؛ حيــث لم يــشترط 

المنظم تحقيق أرباح )عبد اللطيف، 1999، ص. 311(.
     كمــا نــشير أيضــا أن البعــض أشــار بافتراض القصــد الجنائــي في 
حق الناشــر )العريان، 2004، ص. 594( إذا ما ارتكب الركن المادي 
للجريمــة )حســن، 2015، ص. 183(. حيــث إنــه قــد لا يصــرح المنظــم 
بتطلــب الخطــأ العمــدي في بعــض المخالفــات، حيــث يفهــم ضمنــا في 
ســياق النــص وتحليــل عناصــر الركــن المادي فيهــا، وذلــك تأسيســا علــى 
أنــه في حالــة عــدم إفصــاح المنظــم عــن إرادتــه في هــذا الأمــر يجــب اســتلزام 
القصــد العمــدي طبقــا للقواعــد العامــة في النظــام الجنائــي علــى ســند أن 

الأـصـل في الجراـئـم ـهـو العـمـد.
     المطلب الثاني: مدى تطلب الركن المعنوي في اللائحة التنفيذية 

لنظام حماية حقوق المؤلف السعودي
     أشــارت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام حمايــة حقــوق المؤلــف في بعــض 
موادها إلى ضرورة توافر الركن المعنوي بينما تجاهلت الحديث عنه فيما 

عــدا ذلــك مــن مــواد )نجيــب، 2021، ص. 292(. 
      الفــرع الأول: المــواد التي أشــارت إلى ضــرورة توفــر القصــد 

الجنائــي في اللائحــة التنفيذيــة
    أشارت بعض المواد إلى ضرورة توافر الركن المعنوي في المواد التالية:

• المــادة )11( علــى الآتي: »تعتــر 	 مــن  الثانيــة  الفقــرة  نصــت 
المنشــآت مســؤولة عن أي مخالفات يرتكبها العاملين إذا ثبت 

علمهــا أو تقصيرهــا«.
• نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )11( علــى الآتي: »كل مــن 	
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 مدى تطلب الركن المعنوي في الجرائم المادية في نظام
 حماية حقوق المؤلف السعودي

أعــاد إنتــاج مصنفــات محميــة أو باعهــا أو اســتوردها أو صدرهــا 
أو تــولى نقلهــا أو نشــرها أو تأجيرهــا وهــو يعلــم بالمخالفــة«.

• نصت الفقرة الثانية من المادة )12( على الآتي: »يعتبر متعديا 	
... في حــال اســتخدام المصنــف لأغــراض تجاريــة أو اســتهداف 

الربح«.
• الآتي: »كســر 	 علــى   )13( المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  نصــت 

الحواجــز الاحترازيــة بغــرض عــرض المــواد الإذاعيــة بطــرق غــر 
نظاميــة«.

• نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )13( علــى الآتي: »استنســاخ 	
المــواد المذاعــة بغــرض عرضهــا أو تأجيرهــا أو بيعهــا«.

• نصــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )13( علــى الآتي: »إضافــة أو 	
إزالــة شــرائح إلكترونيــة لأجهــزة العــرض بهــدف تجــاوز الجهــاز 
إمكانيــات الحــدود الــي صنــع بهــا بغــرض التعــدي علــى حقــوق 

الآخريــن«.
• »يعتــر 	 الآتي:  علــى   )14( المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  نصــت 

تعــدياً علــى حقــوق المؤلــف كل استنســاخ للمصنــف أثنــاء أدائــه 
كتصويره أو تسجيله بغرض استغلاله أو نقله للجمهور بدون 

موافقــة أصحــاب الحــق«.
• نصــت الفقــرة الأولى مــن المــادة )15( علــى الآتي: »إزالــة أو 	

العــرض  إلكترونيــة لأجهــزة  غــر  أو  إلكترونيــة  شــرائح  إضافــة 
الــي وضعهــا الصانــع«. بغــرض تجــاوز الحــدود  والاســتقبال 

• »إلغــاء 	 الآتي:  علــى   )15( المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  نصــت 
البرنامج الأصلي المشــغل لأجهزة العرض والاســتقبال وتحميلها 
ببرامــج مــزورة بغــرض تجــاوز الحــدود والإمكانيــات الــي صمــم 

لهــا الجهــاز«.
     الفــرع الثــاني: مــواد في اللائحــة التنفيذيــة لم تــشترط توفــر 

القــصد الجناــئي
      تظهــر بعــض نصــوص اللائحــة التنفيذيــة صراحــة عــدم اشتراط 
توافــر الركــن المعنــوي )نجيــب، 2021، ص. 293(. مثــل: الفقــرة 
»ثانيــا« مــن المادة )16( ـمـن اللائـحـة التنفيذـيـة التي تضمـنـت الآتي

     يعــتبر تعــدياًً علــى حــق المؤلــف كل اســتخدام للبرامــج يخالــف 
الاــستخدامات التي يحددــها صاــحب الحـحق مــثل:

استنساخ البرامج وبرامج الألعاب..1	
تأجــر البرامــج أو برامــج الألعــاب أو الترخيــص لاســتخدامها .2	

جماعيــا دون الحصــول علــى التصاريــح اللازمــة.
أو .3	 الداخليــة  الشــبكات  علــى  المستنســخة  البرامــج  تحميــل 

الأجهــزة.

       المطلــب الثالــث: دراســة حالــة لمخالفــة تتطلــب توفــر ركــن 
معنــوي في نظــام الملكيــة الفكريــة الســعودي

     نصت اللائحة التنفيذية لنظام حماية حق المؤلف على الآتي:

الثانيــة مــن الماديــة الحاديــة عشــرة مــن        أولا: نصــت الفقــرة 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام حمايــة حقــوق المؤلــف علــى الآتي: »تعــتبر 
ثبــت  إذا  العامــلين  يرتكبهــا  مخالفــات  أي  عــن  مســؤولة  المنشــآت 

تقصيرهــا«. أو  علمهــا 
     وفي هــذا الصــدد، يجــب أولًاً أن نفــرق بين الجرائــم العمديــة 

العمديــة: وغير 
     الفرع الأول

     الجرائم العمدية
     في الجرائــم العمديــة، يُعُــتبر انتهــاك لمبــدأ شــخصية العقوبــة في 
حالــة ســؤال المتبــوع عــن جنحــة عمديــة لم يرتكبهــا وإنمــا ارتكبهــا أحــد 
تابعيــه – وقــد قامــت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة بالتأكيــد 
على مبدأ شخصية العقوبة )الدستورية العليا، 2001، ص. 987( 

في النقــاط التاليــة:
• أن الأصــل في الجريمــة، أن عقوبتهــا لا يتحمــل بهــا إلا مــن 	

أديــن بارتكابهــا ومســؤول عنهــا. موضحــة أن الفــرد يعاقــب 
فقــط علــى أفعالــه الخاطئــة وأن مســؤولية الجريمــة تقــع علــى مــن 

ارتكبهــا فعليــا.
• تناسب العقوبة مع جسامة الفعل المرتكب.	
• أكثــر مــا يتطلبــه المنظــم او القضــاء لإقــرار مســؤولية المتبــوع 	

عنهــا مجــرد الإهمــال او التقصــر، وقــد يعاقــب عليهــا ولــو لم 
 ،1990 )طــه،  بســيطة  مخالفــة  مجــرد  المتبــوع  حــق  يثبــت في 

 .)589 ص. 
     ويجــب أن يكــون لــدى الجاني - الــذي ارتكــب جريمــة عمديــة- 
قصــد جنائــي لارتــكاب الأفعــال التي تشــكل الجريمــة وأن يكــون لديــه 

رغبــة في تحقيــق النتائــج المرتبطــة بهــا.
     عندمــا يتعلــق الأمــر بالمنشــأة، يثــور تســاؤل حــول مــا إذا كانــت 
هــذه الإرادة الإجراميــة يجــب أن تنبــع عــن الشــخص الطبيعــي الــذي 
ارتكــب الجريمــة لحســاب المنشــأة أم أنهــا يجــب أن تنبــع عــن المنشــأة 

نفســها؟ لقــد تباينــت مواقــف الفقــه والقضــاء حــول هــذه المســألة.
المعنــوي لا  للشــخص  الجزائيــة  المســؤولية  أن  البعــض  يعتقــد       
تكون مســؤولية مباشــرة )Jean Claude, 1995: 132(، ولكنها 
تســتخدم مفهــوم اســتعارة التجــريم التي تنطبــق علــى الأفعــال المرتكبــة 

مــن قبــل الأشــخاص الطبيعــيين
     الاشتراك في الجرائــم المرتكبــة مــن طــرف الأشــخاص الطبيعــيين. 
ذلــك أن المســؤولية الجزائيــة للمنشــأة تقــوم علــى اســتعارة الشــخص 
المعنــوي تجريمــه مــن الشــخص الطبيعــي، كمــا يســتعير الشــريك إجرامــه 
وبالتــالي   .)371 ص.   ،2024 )مهــدي،  الأصلــي  الفاعــل  مــن 
تكــون المســؤولية عــن طريــق غير مباشــر أو كنتيجــة لا حقــة لمســؤولية 
الشــخص  إلى  الجريمــة  إســناد  فــإن  ثم  ومــن  الطبيعــي؛  الشــخص 
المعنــوي، يقتضــي الرجــوع إلى الشــخص الطبيعــي الــذي قــام الأفعــال 
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د. محمد فتحي شحته دياب  

الماديــة. ويســتند هــذا الــرأي إلى أن يكــون للفاعــل قصــد ارتــكاب 
الجريمــة. وفي حالتنــا هــذه فــإن الفاعــل هــو الشــخص المعنــوي وليــس 
الشــخص الطبيعــي، وعليــه فالقصــد يجــب أن يكــون عنــد الشــخص 
المباشــرة  المســؤولية  بصــدد  نكــون  الثــاني، حتى  عنــد  وليــس  الأول 
للشــخص المعنــوي. أمــا إذا كان الأمــر يتعلــق بالمســؤولية غير المباشــرة 
للشــخص المعنــوي، فتتــم إدانــة شــخص عــن أفعــال كان لشــخص 
آخــر القصــد في ارتكابهــا. وفي حالتنــا هــذه فإنــه تتــم إدانــة الشــخص 
لحســاب  ارتكابهــا  الطبيعــي  الشــخص  قصــد  أفعــال  عــن  المعنــوي 
المشــرع  الــذي قصــده  هــو  ليــس  الطــرح  المعنــوي. وهــذا  الشــخص 

عندمــا أقــر المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص المعنويــة.
     وقــد تباينــت أحــكام القضــاء، بقبــولها مبــدأ المســؤولية الجنائيــة 

عــن فعــل الــغير، واعتمــدت علــى ثلاث نظــريات مختلفــة.
     أولا: نظريــة تمثيــل العامــل لمديــر المنشــأة، التي تعتمــد علــى 
فكــرة أن العامــل يمثــل مديــر المنشــأة بحيــث تعــتبر جريمتــه كمــا لــو كان 
المديــر قــد ارتكبهــا بنفســه. وهــذه النظريــة تســمى بنظريــة الافتراض 

ـية التمثــيل القاــنوني«. »أو نظرـ
     ونــرى أن هــذه النظريــة، المبنيــة علــى الافتراضــات، تتعــارض مــع 
قانــون العقــوبات )مهــدي، 2024، ص. 313(، ولا تُقُبــل إلا في 

الحالات التي ينــص عليهــا المشــرع بوضــوح.
      ثانيــا: نظريــة الخضــوع الإرادي لتكاليــف المهنــة: حيــث 
ذهبــت بعــض الأحــكام إلى إرســاء مســؤولية رئيــس المنشــأة علــى 
فكــرة قبولــه الإرادي لأعبــاء مهنتــه، وعلــى التزامــه الشــخصي بتحمــل 
أخطــار نشــاط عمالــه. وقــد وُُجهــت انتقــادات لهــذه النظريــة، منهــا 
تقــوم عليهــا صالحــة  التي  المهنيــة  تبعــات المخاطــر  أن فكــرة تحمــل 
فقــط في نطــاق المســؤولية المدنيــة، ومــن الصعــب تطبيقهــا في نطــاق 
دد الأخيرة بناءًً على توافر أركان الجريمة  المســؤولية الجنائية، حيث حتُح
 ،2024 )مهــدي،  للجريمــة  القانــوني  النمــوذج  هــو محــدد في  كمــا 

.)372 ص. 
      ثالثــا: نظريــة الالتــزام القانــوني المباشــر: اتجهــت الأحــكام إلى 
تحميــل مديــر المنشــأة المســؤولية بنــاءًً علــى الالتــزام الــذي يفرضــه القانــون 
مباشرة. وقد وُُجهت انتقادات لهذه النظرية، إذ يُـعََُّدّ من غير الممكن أن 
يقوم مدير المنشــأة الكبيرة بتنفيذ جميع اللوائح المفروضة عليه شــخصيًًا 
في نشاط منشأته. ومن الجدير بالذكر أن تطبيق مبدأ مسؤولية المنشأة 
عــن المخالفــات التي يرتكبهــا موظفوهــا قــد أثار صعــوبات عــدة، حيــث 
تنــص العديــد مــن التشــريعات الخاصــة، مثــل قــوانين العمــل، علــى إلــزام 
رب العمــل بدفــع الغرامــات المحكــوم بهــا علــى مديــري منشــأته وموظفيــه 
نتيجــة مخالفــة هــذه القــوانين. وقــد اعــتبرت بعــض التشــريعات أن هــذه 
المســؤولية مدنيــة بحتــة، كمــا هــو الحال في القانــون الفرنســي الــذي ينــص 
صراحة في المادة 260-1 من قانون العمل على أن رب العمل مسؤول 

مدنيًــًا )شمــس الديــن، 2008، ص. 4(.
الناتجــة عــن امتنــاع مديــر  البعــض تأســيس المســؤولية       حــاول 
المنشــأة، المكلــف بواجــب مراقبــة ســلوك الآخريــن، عــن أداء هــذا 

تُعُــد هــذه جريمــة  يــؤدي إلى وقــوع الجريمــة. وبذلــك  الواجــب، ممــا 
مســتقلة عــن منســوبي المنشــأة، خاصــة إذا كان هــذا الامتنــاع نتيجــة 

تعمــد أو إهمــا )ســرور، 1993، ص. 711(.
      وبنــاءًً علــى ذلــك، فــإن صاحــب المنشــأة تتقــرر مســؤوليته، 
حتى لــو أثبــت عــدم إهمالــه في واجــب الإشــراف أو المراقبــة وأنــه نفــذه 
بشــكل كامــل، وهــذا أن التجــريم في هــذه الحالــة لا يتعلــق بفعــل 
محــدد، ممــا يجعــل هــذه الصــورة مــن التجــريم بحاجــة إلى مراجعــة في 

تقديــرنا )شمــس الديــن، 2008، ص. 6(. 
     واســتنادا إلى مــا تقــدم، فــإن الأصــل في الجرائــم أنهــا تتكــون 
مــن تركيبــة معقــدة يتكامــل فيهــا القصــد الجنائــي كركــن معنــوي مــع 
الركــن المادي للجريمــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الأصــل يبقــى محــوراًً 
للتجــريم، إلا أن المنظــام أحيــاناًً - مــن خلال بعــض اللوائــح - قــد 
يقــرر جرائــم لأفعــال لا ترتبــط بقصــد جنائــي، باعتبــار أن الإثم ليــس 
كامنــاًً فيهــا ولا تــدل بذاتهــا علــى نيــة الشــر أو العــدوان، ولا تمــس 
بقــدر مرتكبهــا أو اعتبــاره. بــل يســنها المنظــم تحديــداًً لمجراهــا، ويحــد 
مــن مخاطرهــا، ويخرجهــا بذلــك عــن مشــروعيتها الأصليــة، ويجعــل 
عقوبتهــا متناســبة مــع طبيعتهــا، فلا تكــون عقوبتهــا مغلظــة، بــل هينــة 

في معظــم الأحيــان )الدســتورية العليــا، 1995، ص. 262(.
     غير أننا نتفق مع الرأي الذي يشير إلى وجود خلط بين تطلب 
الركــن المعنــوي وإثباتــه )شمــس الديــن، 2008، ص. 9(. فالتخفيــف 
في إثبــات الركــن المعنــوي في الجرائــم الماديــة لا يــعني عــدم وجــوده؛ بــل 
يــشير إلى أن الفعــل المادي الــذي ارتكبــه الجاني يحمــل علــى وجــود 
عناصــر معنويــة. ومــع ذلــك، يجــوز للجــاني أن يثبــت انتفــاء هــذه 

العناصــر لديــه.
     وعليــه يعــتبر مديــر المنشــأة مخطئًـًـا عندمــا يُتُوقــع منــه أن يكــون 
قــادراًً علــى توقــع النتائــج الضــارة لســلوكه، دون أن يتخــذ الإجــراءات 
الضروريــة التي يُتُوقــع أن يتخذهــا أمثالــه لتجنــب وقــوع هــذه النتائــج في 
مثــل هــذه الظــروف. بنــاءًً علــى ذلــك، يمكــن تلخيــص واجــب الحــرص 
المنــوط بمديــر المنشــأة فيمــا يلــي-: لقــد وضعــت التشــريعات الحديثــة 
سياســتها الجنائيــة علــى أســس عمليــة بهــدف حمايــة المجتمــع ومصالحــه 
الاقتصاديــة مــن المخالفــات التي ترتكبهــا المنشــآت، وذلــك مــن خلال 
تــدابير تعــتبر في الأســاس تأمينًــًا جزائيًــًا، حيــث تــؤدي مهمــة لا يمكــن 
حلهــا في كــثير مــن الأحيــان بالعقــوبات التقليديــة. ولا شــك أن فــرض 
عقوبــة علــى كيــان قانــوني سيشــجع أعضائــه علــى بــذل كل جهــد 
لاختيــار الأشــخاص المناســبين لإدارة هــذا الكيــان والإشــراف عليــه 
)الهمشــري، 1969، ص. 440؛ مصطفــى، محمــود، 1974، ص. 
119؛ بهنــام، 1995، ص. 535؛ المرصفــاوي، 1963، ص. 12( .

أ – توفير الوسائل اللازمة للعمال لأداء عملهم بشكل جيد.
ب- العناية الشديدة في إصدار التعليمات والأوامر.

ج – ضــرورة الإشــراف المباشــر مــن قبــل مديــر المنشــأة أو تعــيين 
مختــص لهــذا الغــرض.

د – اختيار العمال بعناية فائقة.
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 مدى تطلب الركن المعنوي في الجرائم المادية في نظام
 حماية حقوق المؤلف السعودي

      الفرع الثاني: الجرائم غير العمدية
     في الجرائــم غير العمديــة، لا يعــتبر هنــاك انتهــاك لمبــدأ شــخصية 
العقــوبات إلا في حــالات نادرة؛ لأنــه لا يوجــد أي انتهــاك فيمــا 
يتعلــق بجرائــم عــدم التبصــر، إذ تُــُبنى الإدانــة الجنائيــة علــى إثبــات خطــأ 
عــدم التبصــر مــن قبــل المســؤول. وتكــون الجريمــة التي يُعُاقــب عليهــا 

هــي نفــس الجريمــة المنســوبة إليــه.
     لذلــك، فهــذا النــوع لا يعــتبر مــن المخالفــات، لا يــشترط وجــود 
قصــد جنائــي لتحقــق المخالفــة، بــل يطلــب وجــود ركــن معنــوي فقــط 
)الشــافعي، 2012: 315(، وهــذا الركــن في هــذه الحالــة يتمثــل في 
المشــكلة لانتهــاك  المكونــة  الأفعــال  الحــرة لارتــكاب  وجــود الإرادة 
وتفســر   .)Jean Claude, 2003, p268( واللوائــح  الأنظمــة 
الإرادة الحــرة هنــا علــى أن الفاعــل يتصــرف بحريــة وإرادة واعيــة بمــا 
يقــوم بــه مــن أفعــال وهــو مــا أكدتــه محكمــة النقــض الفرنســية التي 
قضــت بأن »كل جريمــة يــفترض أن يكــون مرتكبهــا قــد تصــرف 
بإرادتــه الحــرة )Jean Claude, 2003: 104(. وعليــه؛ لا يمكــن 
تحقــق المخالفــة، حتى لــو كانــت غير متعمــدة، إذا كان الفاعــل يفتقــر 
إلى الإرادة، في هــذه الحالــة، فــإن مجــرد ارتــكاب الفعــل مــع غيــاب 
أو الإكــراه، يكفــي لإصــدار حكــم  الضغــط  مــن  نــوع  كامــل أي 

بالإدانــة ضــد المســؤول.
     وإذا كانت الجرائم المرتكبة بغير قصد، مثل الإهمال أو التقصير 
تنشــأ مــن مجــرد عــدم الالتــزام بالمتطلبــات القانونيــة أو التنظيميــة، فــإن 
المنشــأة ملزمــة بدورهــا بالامتثــال لهــذه المتطلبــات، وعنــد مخالفتهــا 
تنشــأ المســؤولية الجنائيــة بــدون الحاجــة إلى وجــود قصــد جنائــي مــن 

جاـنـب المنـشـأة، وبالـتـالي تنـسـب إليـهـا المـسـؤولية الجنائـيـة.
     التوسع في النظام القانوني لهذه الجرائم يزيد من نطاق المسؤولية 
الجزائيــة للمنشــآت، والتي يجــب عليهــا ضمــان التزامهــا بالقواعــد التي 
تحكمهــا، إلا أن هــذا يجــب أن يقتصــر علــى الجرائــم الماديــة، وليــس 
مــن المنطقــي أن تنســب الجرائــم التي لا تلتــزم بمعــايير الجريمــة الماديــة 
والتي يرتكبهــا العمــال إلى تلــك المنشــأة بهــدف وحيــد هــو الحفــاظ 

علــى فعاليــة النصــوص )عبــد اللطيــف، 1999، ص. 250(. 
مــل المنشــأة المســؤولية في الحالات التاليــة )مهــدي،      وبالتــالي حتُح

 )307 2024، ص. 

• إذا صــدر أمــر مــن المنشــأة للعمــال بارتــكاب الفعــل المخالــف، أو 	
إذا كان هنــاك ايمــاء بذلــك، أو علــى الأقــل إذا سمحــت المنشــأة 

بإهمالهــا أو نقــص إشــرافها للموظفــن بارتكابــه.
• أو بصفــة عامــة، إذا لم تــؤدِ المنشــاة التزامهــا باحــرام اللوائــح. 	

عــن  المنشــأة  مســؤولية  مــدى  حــول  تســاؤل  يثــار  لكــن، 
مخالفــات العاملــن للوائــح المفروضــة بينمــا تقــود نظريــة الجريمــة 
الماديــة منطقيــاً إلى هــذه النتيجــة، إلا أنــه مــن غــر المعقــول أن 
يتــم إدانــة المنشــأة في حــال عــدم وجــود إمكانيــات لديهــا لمنــع 

العامــل مــن مخالفــة اللائحــة.

      الخاتمة:
     هدفــت هــذه الدراســة إلى تبيــان موقــف المنظــم الســعودي مــن 
مــدى تطلــب الركــن المعنــوي في المخالفــات الــواردة في نظــام حمايــة 
حقــوق المؤلــف، واتضــح لنــا أنــه لم يكــن بالإمــكان الاعتمــاد علــى 
معيــار واحــد، بــل كان لا بــد مــن اســتخدام مجموعــة مــن المعــايير.

     ونتــج عــن هــذه الدراســة بعــض النتائــج والتوصيــات، وكان مــن 
أبرزهــا الآتي

     أولا: النتائج
• ثار في الفقه جدل حول مدى ســامة اســتعمال تعبير الجرائم 	

الماديــة، غــر إنــه أصبــح النقــاش ينصــب علــى المعــى والمضمــون 
الــذي يجــب أن ينــاط بهــذا التعبــر.

• الماديــة كبقيــة 	 الجرائــم  في  الخطــأ  وجــود  بضــرورة  ســلمنا  إذا 
الجرائــم، إلا أنــه قــد يثــور خــاف حــول طبيعــة هــذا الخطــأ، هــل 
هــو خطــأ عمــدي أم بخطــأ غــر عمــدي وذلــك في الحــالات 

الــي يلــزم فيهــا المنظــم الصمــت.
• لا يوجــد معيــار ثابــت يعكــس موقــف الفقــه أو القضــاء، ممــا 	

يــؤدي إلى عــدم حصــر فكــرة الجريمــة الماديــة في نطــاق جرائــم 
معينــة.

• المؤلــف في 	 لنظــام حمايــة حقــوق  التنفيذيــة  اللائحــة  أشــارت 
بعــض موادهــا إلى ضــرورة توافــر الركــن المعنــوي بينمــا تجاهلــت 

الحديــث عنــه فيمــا عــدا ذلــك مــن مــواد.
      ثانيا: التوصيات

• الجرائــم 	 في  المعنــوي  الركــن  أزمــة  فــإن  نظــرنا،  وجهــة  مــن 
التنظيميــة، وبــروز ظاهــرة تراجــع مبــدأ لا جريمــة بغــر خطــأ كمــا 
تناولتهــا الدراســة لا يمكــن تجاوزهــا إلا مــن خــال اتبــاع منهــج 
الحــل الشــامل، وذلــك مــن خــال اســتئصال الســبب الحقيقــي 
لهــا، ذلــك الســبب الــذي يتمثــل في رأينــا في الاصــرار علــى 
اللجــوء للوســائل الجنائيــة، ومــا ينجــم عنهــا مــن عــار يلحــق 
بالمحكــوم عليــه، في مجــالات ذات طابــع فــي وتنظيمــي تحتــاج 
القانــون الجنائــي، ولا  في حقيقتهــا إلى معالجــة خــارج إطــار 
يجــدي نفعًــا معهــا التوســل بفكــرة افــراض الخطــأ واعتمادهــا 

الجنائيــة. للمســؤولية  كأســاس 
• نأمــل انتهــاج معالجــة غــر جنائيــة قبــل الانتهــاكات التنظيميــة 	

نظــام  في  الــواردة  المخالفــات  بعــض  ارتــكاب  في  واللائحيــة 
حمايــة حقــوق المؤلــف، بحيــث يســتفاد مــن سياســات الحــد مــن 
العقــاب الــي انتهجتهــا أحــدث السياســات العقابيــة وذلــك 
في صــورة قانــون العقــوبات الإداري، والــذي مــن خلالــه يمكــن 

اســتبدال المشــروعية الإداريــة بالمشــروعية الجنائيــة التقليديــة.
• أن تحديــد مــا يعــد جريمــة، حــى ولــو كانــت ذات طابــع إداري، 	

المنظــم  عمــل  مــن صميــم  يظــل  أن  يجــب  جنائــي،  شــبه  أو 



3435  السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 
                                          السنة السابعة، العدد 23، المجلد الثاني، سبتمبر 

د. محمد فتحي شحته دياب  

وحــده، انطلاقــا مــن أن المســلمات أن الحــرص علــى مؤاخــذة 
الخارجــن علــى محــارم القانــون لا يســمو علــى مراعــاة مــا أوجبــه 

مــن إجــراءات ومــا كفلــه مــن ضمــانات.
• نوصــي بتعديــل قواعــد الإثبــات بشــأن الركــن المعنــوي للجرائــم، 	

والســماح دائمــا للمتهــم بدفــع مســؤوليته مــن خــال إثبــات 
انتفــاء الخطــأ لديــه

• أيضــا في 	 يطبــق  أن  ينبغــي  الخطــأ  إثبــات  مفهــوم  أن  نعتقــد 
مجــال الجرائــم الإداريــة. يجــب أيضًــا أن تظــل المســؤولية عــن 
الأخطــاء هــي القاعــدة في قانــون العقــوبات الإداريــة. والشــيء 
الوحيــد الــذي ينطبــق هــو أن المنظــم بإمكانــه أن يأخــذ بفكــرة 
الافــراض كلمــا قــدر أن المصلحــة العامــة لا يتســى حمايتهــا إلا 
بتخفيــف عــبء الإثبــات عــن كاهــل ســلطة الادعــاء الإداري.
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